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ABSTRACT 

 
This study determines the concept of mistake and its types in the criminal Iranian law 

and Islamic jurisprudence, it is indicated that mistake in law is defined as any action 

or omission that perpetrator has not done it intentionally to commit a crime, and the 

owner causes a loss or injury, however, it is impossible that he may know that the 

consequence of his action may causes damage to someone although he could prevent 

it. Islamic jurisprudence's definition of the concept of mistake is: occurrence of an 

event contrary to the will of the perpetrator that is not intentionally. 

This study introduces different kinds of mistakes. In terms of law, they include the 

lack of caution and care, negligence and lack of attention. lack of skill, and 

disobeying the rules and regulations. 

However, different types of mistakes in Islamic jurisprudence are more extensive 

than in law. The author tried to address the conformity between the concept of 

mistake and its different types in criminal Iranian law and Islamic jurisprudence. A 

comparative method is used analyzing the issue related to the concept of mistake and 

its types are discussed and then a comparative study is concluded. 

Keywords: mistake, types of mistakes, criminal law, Islamic jurisprudence, 

intention, negligence, lack of care. 
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لخصالم  

 أن إلى تطرقت وقد الإسلامي، والفقه الإيراني الجنائي القانون في وصوره الخطأ مفهوم بتحديد الدراسة هذه قامت قد
 مع الضرر، في صاحبه وتسبب الوجوه، من وجه بأي فاعله من بقصد يقع لم ترك أو فعل كل:  هو القانون في الخطأ

: على الخطأ الإسلامي الفقه يطلق وكما تجنبه، وسعه في كان  وإن واقع، ضرر من فعله عليه يترتب بما معرفته استحالة
: أهمها صور عدة للخطأ أن إلى الدراسة وتوصلت ،"بقصد مقترن وغير منه، وقع من إرادة خلاف على الشيء وقوع"

 القانون، في هذا والأنظمة، واللوائح القوانين مراعاة وعدم المهارة، وعدم الانتباه، عدم أو والإهمال والتحرّز، الاحتياط عدم
 مفهوم في للمقارنة الدراسة أثناء في الباحث تعرض وقد القانون، من أوسع فنظامه الإسلامي الفقه في الخطأ صور أما

: الاستقرائي المنهج على الدراسة هذه في الباحث اعتمد وقد الإسلامي، والفقه الإيراني الجنائي القانون بين وصوره الخطأ
 لتحليل: والمقارن التحليلي المنهجين على اعتمد أنه كما  بالموضوع، المرتبطة والقانونية الفقهية النصوص بتتبع وذلك

 . للدراسة المقارنة إجراء ثم ومن ومناقشتها وصوره الخطأ بمفهوم المتعلقة المسائل
 

 .الاحتياط وعدم الإهمال القصد، الإسلامي، الفقه الجنائي، القانون الخطأ، صور الخطأ،: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:
، وعلى آله وصحبه، والتابعين صلى الله عليه وسلمرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمدالحمد لله 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
وقد عنيت ، قد حرصت الشريعة الإسلامية على المحافظة على النفس الإنسانية أشد الحرص بكل متطلباتها ومكوّناتها

أيضًا كافة التشريعات بتحقيق هذا المقصد، ومن ثم سن التشريعات خلال مراحل حياتها بما يحصّل لها حياة قيّمة، ويدفع 
نها كل ما يطرأ عليها من المضار والمفاسد، ولا يخفى أن البشر قد يخطئ في حركاته وتصرفاته لأنه من طبيعة البشرية ع

الملازمة لها، لا سيما حينما يقع الخطأ في الجنايات على النفس الإنسانية وممتلكاته، وقد يتكرر هذا الخطأ في حياة الناس 
واستخدامه المركبات بشكل واسع والتي ينتج عنها تزايد الحوادث خطأً لكثرة وقوع لضرورة انتقالهم من مكان إلى آخر، 

صور الخطأ من الإنسان؛ فإنه يتطلب فهم معنى الخطأ وصوره فهماً جلياً دون أي غموض، بما أن وضع تعريف جامع 
أسلوب واحد في تحديد معناه، الجنائي والمذاهب الإسلامية على  ومانع لمصطلح الخطأ ليس بيسير؛ إذ لم تتفق مشرِّعي

 ونظراً لقلة الدراسات حول هذا الموضوع في كتابات المعاصرين، وخاصة فيما اطلع عليه الباحث في دراسات جامعية؛
الباحث لم يجد من يقارن هذا الموضوع بين كما أن لهذا رأى الباحث أن يفرد تحديد مفهوم الخطأ وصوره ببحث مستقل،

نون الجنائي الإيراني، فلذلك ظهرت الحاجة إلى مقارنة هذه الدراسة بين القانون والفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي والقا
 وتسليط الضوء على جوانبها الغامضة.

لمؤلفات االفقهاء من  أقوالستقراء وبه يقوم الباحث با ستقرائيالمنهج الا دراسة الموضوع مناهج منها:ستخدم الباحث في ا
 ، وكذلك يتتبع القوانين المتناثرة والبنود المتعلقة بعقوبة الخطأ وصوره في القانون الجنائي الإيراني،الموضوعالمدونة حول هذا 

، ومن ثم تحليل قانون الجنائي الإيرانيالخطأ وصوره في الفقه الإسلامي والبوصف  وذلكالتحليلي  –المنهج الوصفي و 
مفهوم الخطأ وصوره بين القانون الجنائي الإيراني والفقه  ثقارن الباح: وقد رنالمقاالمنهج و  المسائل المتعلقة بها ومناقشتها،

الإسلامي، وقد تّم ذكر ترجمة النصوص الفارسية للقانون الجنائي الإيراني في المتن الأصلي، وترك النصوص نفسها في 
"، بدلًا عن المصطلح ي الإيرانيالقانون الجنائومن الجدير بالذكر فإن الباحث استعمل في مقالته مصطلح " الهامش،

 ".قانون مجازات اسلامى ايران"بالفارسي المسمى 
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[؛ الآية صرّحت برفع الإثم في حالة الخطأ حيث قال الحق عزوجل عند ذلك: 286لبقرة:ا]چېېېىىئائاچ ففي القرآن الكريم يقول تعالى حكاية عن عباده: 1
 . 126، رقم: 76، كتاب: الإيمان، باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلِّفْ إلا ما ي طاق، صصحيح مسلممسلم، . أخرجه: "قَدْ فَ عَلْت  "
، وَإذَا حَكَمَ فاجتهَدَ ثّم أخطأَ، فلَه أَجر  : "ومن الس              نة قوله  2 ابَ، فلَه  أجراَنِّ ، كتاب: البخاريصــــــــــحيح البخاري، . "إذَا حَكم الحاَكم  فاَجتَهدَ ثم ّ أص              َ

 .6919، رقم: 2676، ص6الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ج
 .421، ص4، جالفروقالقرافي،  3
 .287، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب 4

 . 198، ص2، جمعجم مقاييس اللغة بن فارس،ا 5

 . قال الألباني: "صحيح".2566، رقم: 194، ص8، جمنار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث الألباني،  6

 .287ص ،المفردات في غريب القرآنالراغب،  7

 في اللغة والاصطلاح مفهوم الخطأالمبحث الأول: 
تتحدث عن الخطأ وأحكامه، وتشير بوضوح إلى أن الخطأ يخفّف المسؤولية عن المكلّف،  2وأحاديث 1هناك عدة آيات

 في هذا المبحث بيان مفهوم الباحث تناوليس، و 3"مطلقًا لخطأَ والنّسيانِّ بابل ع لم من الشّريعة بالضّرورة ترك المؤاخذة "
 :أساسية مطالب ثلاثةفي  مع ذكر التعريف المختار والاصطلاح، الخطأ في اللغة

 المطلب الأول: مفهوم الخطأ في اللغة
قال ابن فارس: ، و 4"يجب لمن يتحرّى الحقائق أن يتأمّلها تركة، متردّدة بين معان  هذه اللّفظة مشعن الخطأ: "الراغب قال 

، يدلُّ على تَ عَدِّي الشّيءِّ، والذَّهابِّ عنه" حدِّ  زة  اوَ والَخطاَء  من هذا؛ لأنهّ مج   ...،الخاء  والطاء  والحرف  المعتلُّ والمهموز 
رَ  الوجهَ  ك  تر  وهو قياس  الباب؛ لأنه يَ  ،بَ أ ، إذا أذْنَ طَ يخَ  وخَطِّئَ  ...،وابالصَّ   .5"الخيَ ْ

فتفعله، وهذا  ،: أن تريد غير ما تحسن إرادتهأحدها الَخطأَ: العدول عن الجهة، وذلك أضرب:وقال صاحب المفردات: "
 ﴾اكَبيِر   ا    خِط   كَانَ  لَهُم  قتَ   إِن  ﴿ قال تعالى: ...،خَطِّئَ يَخْطأَ   هو الخطأ التامّ المأخوذ به الإنسان، يقال:

، فهو مُ ْطِّئ   فيقال: أَخْطأََ إِّخْطاَءً  : أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع منه خلاف ما يريدوالثاني[...، لإسراء:]ا
،... وقوله 6"رفع عن أمّتي الَخطأَ والنسيان" وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعنّي بقوله عليه السلام:

ويتّفق  ،: أن يريد ما لا يحسن فعلهالثاّلثو  ...[٩٢:النساء] ﴾رَقبَةَ   رِيرُ فتَحَ   ا    خَطَ  مِناًمُؤ   قتَلََ  وَمَن﴿عزّوجلّ:  
أصاب الخطأ، وأخطأ الصّواب، وأصاب الصّواب،  ، ولهذا يقال:...ومصيب في الفعل ،منه خلافه، فهذا مُطئ في الإرادة

 .7"وأخطأ الخطأ
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 .66-65، ص1، جلسان العرببن منظور، ا 8

 .239، صمحيط المحيطالب ستاني،  9

 .92، صمختار الصحاحالرازي،  10
 .92، صمختار الصحاحالرازي، ؛ وانظر: 67، ص1، جلسان العرببن منظور، ا 11
 .44، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  12

 .1605، رقم: 655، صتحريم الاحتكار في الأقوات، كتاب: المساقاة، باب: صحيح مسلممسلم،  13

  . 43، ص11، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  14

به ،قَ: عَدَل عَنه  يوأخطأَ الطرّ ...، الَخطأَ  والَخطاء : ضدُّ الصّوَابوقال ابن منظور: " ، ...وأخطَأ الراّمي الغَرضَ: لَم ي صِّ
دَ؛ طِّئ  إذا سَلكَ سبيلَ الَخطإَ عَمدً  والَخطأَ : ما لَم ي  تَعمّدْ، والخِّطء : مَا ت  ع مِّّ  . 8"اا وسَهوً وأَخطأَ يخ 

:من معنى الخطأ في  والذي يبدو للباحث:  اللغة: أنه يطلق على ثلاثة معان 
 : الذنب أو الإثم. الأول
 : ضدّ العمد. الثاني
 : ضدّ الصواب، سواء أكان بقصد أم بغيره.الثالث

فيرى بعضهم أن معناهما واحد: "قال أبوعبيدة: خَطِّئَ وأخطأَ لغتان والخاطئ: ، المخطئوقد اختلف العلماء في معنى 
من أراد الصواب  المخطئض إلى التفريق بينهما في الاستعمال، فقال في مُتار الصحاح: "، بينما ذهب البع9بمعنى واحد"

خْطئ : من أراد الصّوابَ، فصار إلى غيره، ،  وقال ابن منظور: "10"د ما لا ينبغيوالخاطئ من تعمّ  ،فصار إلى غيره
 
الم

خَطئَ إذا تَ عَمّد، وأخطأَ  :وقيل ،بمعنى أخطأَ  خَطِّئَ  :يقال، وأورد ابن الأثير القولين: "11" ينَبغيلاوالخاطئ : مَن تعمَّد لِّمَا 
 .12"إذا لم يَ تَ عَمّد

: على من أراد الصّواب، فتحوّل إلى غيره بدون قصد، وأما من المخطئ: القول بالتفريق، بإطلاق لفظ ويرجح الباحث
وقال النووي في شرح مسلم:  ،13"وَ خَاطِّئ  مَنِّ احْتَكَرَ فَ ه  ": صلى الله عليه وسلم، لقوله الخاطئ، فهو ما لا ينبغيتعمّد سبيل الخطأ أو 

تعمّد الاحتكار، وقصد ذلك، الإثم على من  صلى الله عليه وسلم، فأطلق الرسول 14"هو العاصي الآثم ؛الخاطِّئ بالهمز :قال أهل اللغة"
 يدل ظاهر الحديث على تحريم الاحتكار.ف
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لاح الجنائي مدلولًا الخطأ بوجه عام هو الانحراف عن الس   لوك الواجب، وهو في معناه العام يش   مل مطلق الانحراف، مقص   ودًا وغير مقص   ود، غير أن للخطأ في الاص   ط" 15

ير "الخطأ"، فلا يطلقه مجردًا، بل يض   يف أض   يق نطاقاً؛ فنص   وص القانون تجري عادة على اس   تعمال "الخطأ" كقس   يم "للعمد"، ومن الفقهاء مع من يتحرز عند اس   تعمال تعب
الخطأ قد فش     ا واس     تقر في لغة  إليه ص     فة تحدد نوعه، فيس     ميه الخطأ غير العمدي دفعًا للبس وتحرزاً من الخلط بينه وبين الخطأ العمدي، غير أن المدلول الاص     طلاحي للفظ

مريدين به الخطأ غير العمدي، دون أن تس    اورنا خش    ية من احتمال الوقوع في لبس أو خلط".  التش    ريع والقض    اء إلى حد نس    تطيع مه آمنين أن نس    تخدم هذا اللفظ مجردًا
 .53ص ،جرائم الأشخاص والأموال ،محمد

و عدم مراعاته للقوانين أ ،و عدم احترازهأ ،و رعونتهأ ،همالهإا عن ن كان ذلك ناش   ً بأ ،خرآمن تس  بب خطأ في موت ش  خص نصَّ المش  رِّع المص  ري بأن: " 16
 .238، المادة: م1937لسنة  58، قانون رقم قانون العقوبات المصري...". نظمةوالقرارات واللوائح والأ

( من قانون العقوبات: "....أن يكون الخطأ إذا نجم الفعل الض    ار عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين 64بيّن المش    رعّ الأردني في المادة   17
 .194ص ،القسم العام -شرح قانون العقوبات الأردني ي نجم، صبح. والأنظمة"

( بأنه: "تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بس           بب خطأ الفاعل س           واء كان هذا الخطأ 35جاء في قانون العقوبات العراقي في المادة   18
، تاريخ التش            ريع: 111، رقم التش            ريع: العراقي لعقوباتا قانون. وانين والأنظمة والأوامر"إهمالًا أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة الق

 .1969/15/9، تاريخ: 1778، المصدر: الوقائع العراقية، رقم العدد: 1969
 نه قص  د جنايت نس  بت به مجنى اس  ت كه جاى ىش  ود و آن در ص  ورت ىقتل يا جرح يا نقص عض  و كه بطور خطاء محض واقع م"نصّ المادة بالفارس  ية:  19

قانون مجازات زراعت، ". برخورد نمايد ىرها كند و به ش   خص    ىرا به قص   د ش   كار  ىداش   ته باش   د و نه قص   د فعل واقع ش   ده بر او را مانند آنكه تير  عليه را
 .366، صاسلامي در نظم حقوقي كنوني

 : مفهوم الخطأ في الاصطلاحنيالمطلب الثا
يحاول الباحث في هذا المطلب بيان مفهوم الخطأ في الاصطلاح بين القانون الجنائي الإيراني والفقه الإسلامي، وذلك في 

 فرعين آتيين: 

 الفرع الأول: مفهوم الخطأ في القانون الجنائي الإيراني
ي والاصطلاحي، وإنما ذهبوا في ذلك بمفهومه التشريع 15لم تسلك القوانين الجنائية مسلكًا ومنهجًا واحدًا في تعريف الخطأ

، 17، والأردني16المصري العقوباتقانون ك  إلى اتجاهين: أحدهما لم يتطرّق إلى تعريف الخطأ، بل اكتفى بذكر الصور له،
( والتي 295في المادة   القانون الجنائي الإيرانيأما الآخر: فتعرض لتحديد معناه في نصِّّ القانون، ومنها  ،18والعراقي

يها: إن القتل، أو الجرح، أو نقص عضو يقع بصورة الخطأ المحض، أي: عندما لا يريد الجاني قصد الجناية بالنسبة جاء ف
  . 19للمجني عليه، ولا قصد الفعل الواقع عليه، كأن يقصد الرمي إلى صيد، فيصيب شخصًا

 : من صورة الخطأ المحض من نص المشرعّ مع تمثيله له ما يليوالذي يظهر للباحث: 
 : لا يقصد الجاني بفعله قتل، أو جرح إنسان، بل يقصد بالرمي صيدًا  غير إنسان(.أولًا 
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 .177، ص عليه اشخاصيمجرا( 1اختصاصى   فریيک، حقوق  سپهوند ؛ وانظر:199، ص عليه اشخاصيمجرا( 1صادقى، حقوق جزاى اختصاصى   20
اصابت كند  ىگناه ديگر   را داشته باشد و تير او به انسان بى يا حيواى ىيا شي  ىبه كس ىقصد تيرانداز  ىهم كه كس ىدر مواردنصّ المادة بالفارسية: " 21

 .370، صنظم حقوقي كنوني قانون مجازات اسلامي درزراعت،  ."شودى محض محسوب م ىعمل او خطا
نکرده  یچون مرتکب نتيجه را پيش بين ینتيجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نيست، ول یعمد جرائم غير در"نصّ العبارة بالفارسية:  22

 .183ص، بايسته های حقوق جزای عمومین، ياگلدوز ".  است کار محسوب ومستوجب کيفر  است از اين جهت خطا

موقع:   (،10المادة   م،1994( لســـــــــــنة 12الصـــــــــــادر بالقرار الجمهوري رقم  ، الجرائم والعقوبات للجمهورية اليمنيةقانون  23
 م.2013 جون، ،01 شوهد في(، www.presidentsaleh.yeالرئيس علي عبدالله صالح  

 .432-431ص ، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام،حسني 24

 .432ص ،المصدر السابق 25

: لا يقصد الجاني النتيجة الحاصلة من فعله هذا، كأن يقصد بالرمي صيدًا، فيصيب شخصًا، فيحصل القتل، أو ثانيًا
 الإصابة، وما إلى ذلك.

حالات يرتكب فيها الجاني قتلًا، أو ضربًا، أو جرحًا، دون أن يقصد وقال صادقي: إن جناية الخطأ المحض تكون في 
  20الفعل الواقع على المجني عليه، ولا النتيجة الحاصلة عليه.

ومن أمثلته: أن يصادم سائق السيارة الآخر دون أن يقصد إصابته، أو يرتكب التعدي والتفريط في قيادته، فيؤدي إلى 
 إصابة المجني عليه أو قتله.

فأصاب إنسانًا آخر  ،لو قصد  الشخص( بالرمي إنسانًا أو شيً ا أو حيواناً ( من القانون على أنه: 296صت المادة  ون
 21.امحضً  أخط عملهفي عدّ  ،معصوم الدم
إن الجاني في الجرائم غير العمدية لا يبغي بفعله النتيجة التي استهدفها، ولا يقصدها، ولا يطلبها، ولكن ن: ياوقال گلدوز 

 .22بسبب عدم توقع الجاني النتيجة، فيعدّ مُطً ا، ويستوجب العقوبة
على أنه: "إذا  الخطأ غير العمدي كقانون الجرائم والعقوبات اليمنية الأخرى، بعض التشريعات الجنائية تفوقد عرّ 

أو  ،بالرعونة هتصف فعلبأن ا ،عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه تصرف الجاني
ا على هذا النحو، إذا لم يتوقع عند الجاني متصرفً يعد و ، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات ،أو الإهمال ،التفريط

 .23"أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها ،ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها
( على أن "يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال، أو قلة 90في المادة   اللبناني العقوباتقانون ونصَّ 

سواء لم يتوقع ( على أن "تكون الجريمة غير مقصودة 9، ونصت المادة  24الاحتراز، أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة"
عته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخط ين، وكان في استطا

 . 25بإمكانه اجتنابها"



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3 2016 

 
 117 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .346ص ،التشريع العقابي من مبادئ القسم العام ،عبيد 26
 .637، صالقسم العام -شرح قانون العقوبات ،حسني 27
 .314، صالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانونالصيفي،  28

 تعريف الخطأ في قانون العقوبات اليمني واللبناني، ما يلي: من عمومًا والذي يبدو للباحث: 
 عدم الإتيان بتعريف جامع للخطأ، بل بذكر صور منه.  .أ

ة النفسية بين الفعل والنتيجة التي تسبّب فيها ( العلاق9حدّد المشرع الجنائي اللبناني في المادة   .ب
 سلوك الجاني. 

  توقعها.تجنبها أو  الجاني نتيجة جرمه، وإن كان باستطاعته عدم توقع .ج
 حدوث الجريمة خطأً بسبب الإهمال، أو عدم الاحتياط والتحرز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. .د
 الجنائي للخطأ: شراح القانونتعريف بعض 

المختار، وذلك الوقوف على التعريف ، كما سيتمّ ذكره، حتى نتمكّن من الخطأ الجنائي شراح القانونبعض ف عرّ وقد 
 على النحو الآتي:

 .26"التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية: "الأول
يتطرق التعريف إلى موضوع عدم القصد من المتصرِّف أو الجاني في جريمة الخطأ، باعتباره المعنى الأساسي والجوهري في  لم

  تعريف الخطأ.
ا لذلك عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعً : الخطأ هو: "إخلال الجاني الثاني

 . 27"في حين كان ذلك في استطاعته وكان واجباً عليه ،النتيجة الإجرامية إحداثدون أن يفضي تصرفه إلى 
هو المرجع الأساسي والوحيد لمعرفة تصرفّات الجاني، وإخلاله  نه قد جعل القانونبأالتعريف قد يتوجه النقد إلى هذا و 

، نسانيةالخبرة الإصرفّات والواجبات هي ، مع أنه ليس كذلك، إنما المرجع العام في معرفة تلك التبواجبات الحيطة والحذر
 :فقال في تعريفه للخطأ غير العمدي لذلك، "الصيفي" ههذا فقد تنبّ جل ولأ

ينطوي على إخلال بواجب الحيطة أو الانتباه الذي يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو العلمية  ،سلوك إرادي: "الثالث
  .28ة كان في استطاعته درؤها"أو الفنية، وتترتب عليه نتيجة إجرامي

 لأول وهلة منأو يتبادر إلى الذهن يفهم الذي و ومن الانتقادات التي تتوجه إلى هذا التعريف: أنه جاء بلفظ "سلوك"، 
  لترك.قد يحدث باو  يحدث بالفعل، الخطأ قد، مع أن بأنه فعل   اللفظ هذا
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 .843ص، 5، جالموسوعة الجنائيةعبد الملك بك،  29
 .لم يقصده الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر 30
. "إن الخطأ عذر من الأعذار، وعارض من عوارض الأهلية، وقد اتفق الفقهاء على أن الخطأ يرفع الإثم الأخروي". 541، ص6ج، تبيين الحقائقالزيلعي،  31

 .353-352، صأصول الفقهأبو زهرة، 
 قال الشيخ الألباني:  صحيح(. .2043، رقم: 353باب: طلاق المكره والناسي، ص، كتاب: الطلاق، سنن ابن ماجهابن ماجه،  32
 .92، صجرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، النواوي 33

وسعه في ولكنه كان  ،فعل أو ترك إرادي نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر على ترتب ماكل: "الرابع
  .29ا"تجنبه

ولكنه لم يتطرق إلى  ،القصد الجنائي مع عدم ،لفعل أو التركمتضمن  لالخطأ : أن التعريفمن والذي يبدو للباحث: 
قد يكون ضرراً لخطأ لتجريم ال في علةالرة أو غير ضارة، و كون له نتائج ضاقد تالسلوك، فأي سلوك من  الأضرار الناتجة

 بدلًا  (غير مقصودولفظ   (،نتائج  من لفظ بدلًا  (ضرر وبإضافة كلمة  مباشراً نتج عن الفعل أو تركه، أو غير مباشر.
، ويمكننا اختيار التعريف الأفضل بالنظر إلى العنصر الذي يحدد ماهية الخطأ المختار التعريفهو  يكون (إرادي عن 

 وذاتيته، أي العنصر المعنوي أو النفسي الذي يعكس الأفعال غير المشروعة، وعليه يكون تعريف الخطأ كما يلي: 
تحالة معرفته ، وتسبب صاحبه في الضرر، مع اس30لم يقع بقصد من فاعله بأي وجه من الوجوهكل فعل أو ترك 

 هتجنب بما يترتب عليه فعله من ضرر واقع، وإن كان في وسعه

 الفرع الثاني: مفهوم الخطأ في الفقه الإسلامي
ب الجفي أنّ الأصلقال الزيلعي: " ، 31"رفوعًا شَرعًامَ ولكون الخطأ  ،لكونه معذوراً ،نيأن يتَباعدَ عن الجا ؛اية خطأً ن م وجِّ

ا كِنوَلَ   ۦبهِِ  تمُطَأ  أخَ   فِيمَا   جُناَح   كُم  عَليَ   سَ وَليَ  ﴿ :ا لقوله تعالىاستنادً وذلك  دَت   م  [، 5:لأحزاب]ا ﴾قلُوُبكُُم   تعَمَ 
 على  وبةالعق تاستثن، إلا أن الشريعة 32"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": صلى الله عليه وسلم الرسولولقول 

ؤ   رَقبََة   رِيرُ فتَحَ   ا    خَطَ  مِناًمُؤ   قتَلََ  وَمَن...﴿: تعالى قال ،الخطأ في جريمة القتل الخطأ سَل مَة   وَدِيَة   مِنَة  مُّ  إلَِى    مُّ

  [.92لنساء:]ا ﴾نِ مُتتَاَبِعيَ   نِ رَي  شَه   فَصِياَمُ  يَجِد   ل م   فمََن...   ۦ لِهِ أهَ  
ا، ولا يعاقب عليها إذا فاعلها إذا أتاها عامدً جريمة يعاقب عليها ويستنبط من "الأصل والاستثناء" السابقين: "أن كل 

 .33"اما لم يكن الشارع قد قرر عقوبة لمن أتاها مُط ً  اأتاها مُط ً 
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  .91ص، جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، النواوي؛ و 49، صجرائم الإيذاء في ضوء القضاء والفقه، الشواربيانظر:  34

 .404، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  35
 . فهو عاصوعصياناً  ،وعصاه استعصى عليه ، خرج من طاعته وخالف أمرهوعصياناً  ،معصيةو  ،وقد عصاه من باب رمى ،ضد الطاعة :العصيان في اللغة 36

 .606ص، المعجم الوسيطأنيس وآخرون، ؛ و 211، صمختار الصحاح ،الرازي :راجع

 .403، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  37
وهو ما يعبر عنه وهذا ما يأخذ به بعض فقهاء القوانين في هذه الش  رائع، أما البعض الآخر، فيرى أن الخطأ ليس إلا مُالفة س  لوك الجاني لقاعدة قانونية، " 38

نظرية ثروت، خرون أن الخطأ يعتمد على عنص     ري الإرادة والواجب القانوني معًا أي الاتجاه النفس     ي والاتجاه الش     رعي معًا". انظر: بالاتجاه الش     رعي، ويرى آ
 .209-208ص، الجريمة المتعدية القصد

 .534، ص4ج، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، البخاري 39
 .1106، ص2، جالكافي في فقه أهل المدينة ،بن عبد البرا 40

 الفقه الإسلامي معنيان:لخطأ في ول
ا خلافً  الفعل ولكن يقع ولا يريده، لفعلالإتيان با قصديفالمخطئ لا دون قصد صاحبه، الشيء  : أن يقعالأول

 34.رادتهوإ لقصده
و أ تيانه ولا يقصد عصيان الشارع،"إ الإنسان من المعاصي، وهو ما ينوي انوعً عند البعض الخطأ : يعتبر الثاني

 .35"بهيتسببو أتيانه ولا يقصد العصيان، ولكن الفعل يقع بتقصيره إلا ينوي 
أن: "لا مسؤولية جنائية بدون وعلى المعنى الثاني للخطأ يمكن لنا القول، بأن من المبادئ الجوهرية في الفقه الإسلامي 

، ففي الفقه الإسلامي 37"في تعبير القوانين الوضعية العصيان في الشريعة يقابل الخطأ والخطي ة، وقال عودة: "36عصيان"
 .38ي عدّ العصيان مصداقاً أو مظهرًا للإرادة الآثمة، وهو ما يطلق عليه فقهاء القوانين الوضعية الخطأ بمعناه العام

الصواب ما أصيب  :قال الإمام اللامشيء من عرّف الخطأ بأنه شامل لجميع وجوهه، فقال البخاري الفقيه: "ومن الفقها
فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده  ؛وقيل الخطأ ،والخطأ ضد الصواب والعدول عنه ،به المقصود بحكم الشرع

ا إلى عامدً والخطأ أن يكون  :-القاسم الإمام أبايقصد –ثم قال ،...بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه
 .39"فهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمي إليه وهو الإنسان ،كمن رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد  ،الفعل لا إلى المفعول

 .40"فهو خطأ ،رادةإكل ما وقع من فاعله من غير قصد ولا وجاء في "الكافي": "
"الخطأ ما ليس للإنسان فيه قصد، وهو عذر صالح لسقوط  بعدم القصد، حيث قال: ومنهم كالجرجاني عرّف الخطأ

يؤاخذ بحد ولا قصاص، ولم يجعل حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، ويصير ش بهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ، ولا
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 .100-99ص، التعريفاتالجرجاني،  41

  .305، ص2، جتيسير التحرير ،أمير بادشاه 42

 .170، صالخراج ،أبو يوسف 43

 .211، ص21، جالحاوي الكبير، الماوردي 44

 .367، ص2، جا من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثً  ،بن رجبا 45

 .319ص، 13، جفتح الباري ،بن حجرا 46

 .46، ص1ج ،الإحكام في أصول الأحكام ،بن حزما 47

 .66، ص26، جالمبسوط ،السرخسي 48

 .411، ص2ج ،شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاني 49

 .353، صأصول الفقهأبو زهرة،  50

 .856، ص2ج، المدخل الفقهي العامالزرقا،  51

المحل الذي يقصد به  بالفعل غيرأن يقصد "، وقريب بهذا التعريف تعريف ابن همام حيث قال: 41عذراً في حق العباد"
 .42"ميولم يقصد بالرّ  ،فإن محل الجناية هو الآدمي ،امي إلى صيد فأصاب آدميً الرّ ك، ...الجناية

 .43"فيصيب غيره ،الخطأ  فهو أن يريد الإنسان الشّيءوقال أبو يوسف: "أما 
طً ا في فعل :والخطأ  وعرفّه الماوردي بقوله: "  ف الخطأ بالخطأ.، فعرّ 44"وقصده هما كان مُ 

صادف ي  ف ،ده، مثل أن يقصد قتل كافرما قصَ  ه غيرَ صادف فعل  في   ،اهو أن يقصد بفعله شي ً  :الخطأجب: "قال ابن ر و 
 .46أو يظن أن الحق في جهته، فيصادف غير ذلك، 45"اه مسلمً قتل  

فقال ابن حزم: "والصواب  والخطأ في معناه الاصطلاحي عند علماء الأصول يشابه معناه اللغوي، فهو ضد الصواب،
 .47إصابة الحق، والخطأ: العدول عنه بغير قصد الى ذلك"

  .48"ت غيرهَما أصَبت مماّ كنت تَ عَمَّدْ  وفه ؛الخطأ  وعرفّه السرخسي: "
 .49ه"بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سوا  من الإنسان( نه فعل يصدروقال التفتازاني: "أ

المعاصرين بأنه: "وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، كمن يتمضمض في وعرفّه أبو زهرة من 
 .50الوضوء، فيسبق الماء إلى حلقه وهو صائم"

ومنهم من عرفّه: "وقوع الشيء على خلاف إرادة من وقع منه، فليس فيه انتقاص من ملكات الشخص وقابلياته، ولا 
ا هو وصف للأفعال الصادرة عن الشخص ينفي عنها القصد الذي يوجد عادة في حالة له بها أي صلة أو علاقة، وإنم

 .51التعمد، فيقتضي رفع المؤاخذة أو تخفيفها"
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 .376، ص1ج ،الجنايات في الفقه الإسلاميالشاذلي،  52
 .228، ص4، جشرائع الإسلام، الحلّي 53

 أي مرجع الخطأ المحض. 54
 ملازم لعدم قص    د فعدم قص    د الإنس    ان أص    لًا  ،فص    ادف الإنس    ان ،ا للحيوان، بل كان قاص    دً فإن الرامي لم يقص    د الإنس    ان أص    لًا  ؛كما في المثال الأول  55

 .الشخص المعين
 فصادف هذا. ،ا آخرحيث إن الرامي لم يقصد هذا الإنسان المرمي، بل كان قاصدً  ؛كما في المثال الثاني  56

 .106-105، ص10ج ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني 57
 .107، ص10، جالمصدر السابق 58

 .554، ص2، جتحرير الوسيلة، الخميني  59

 يف مصطفى الزرقاء السابق ذكره.الشق الأول من التعريف قد اختاره الباحث من تعر  60

الفعل  ممن لم يرد وقوع رادته، فيؤدي إلى الإضرار بإنسان، أو بغيرهصدر عن الإنسان بإيما "كل  هو: وعند الشاذلي
 .52"به
ن الخطأ يتمثل أإلى  ذهبواليه أصحاب المذاهب المتقدمة، فإديدهم لماهية الخطأ عما ذهب مامية في تحلم يخرج الشيعة الإو 

وضابط  ،فيصيب إنساناً  ،اخطأ محض مثل أن يرمي طائرً "نه: ألى إي بالفعل الخالي من القصد الجنائي، حيث ذهب الحلّ 
أن  ؛والخطأ المحض ،ا في قصدهفعله مُط ً  ا فيأن يكون عامدً  ؛وشبيه العمد ،ا في فعله وقصدهأن يكون عامدً  ؛العمد

 ،و هو الخطأ المحض مثل أن يرمي حيواناً  ؛فالأول: "الدية موجببيان في  العاملي قالكما ،  53"ا فيهمايكون مُط ً 
عه ،فيصيب غيره ،ا معينً ، أو إنساناً فيصيب إنساناً   اني لازم  والثّ ، 56، أو الشّخص55إلى عدم قصد الإنسان54ومرجِّ

 58".ا بالمجني عليه ولا قصدً د فعلًا والخطأ المحض أن لا يتعمّ ثم ذكر: "... ،57"للأول
، هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل ؛الذي لا شبهة فيه أ عنه بالخطالخطأ المحض المعبّر وقال صاحب "تحرير الوسيلة": "

 ، آخرفأصاب إنساناً  ،مهدور الدم  فقتله، ومنه ما لو رمى إنساناً فأصاب إنساناً  ،اا أو ألقى حجرً كمن رمى صيدً 
 .59"فقتله

: من عبارة صاحب "التحرير"؛ أن المشرعّ الجنائي الإيراني قد قصد بكلمة "إنسانًا" في المادة والذي يبدو للباحث
"لو قصد  (: أنه إنسان  مهدور الدم، وإن لم يكن مهدور الدم، فلا تشمله المادة المذكورة، فنقول في ترجمة المادة:296 

 ."امحضً  أخط فعلهفي عدّ  ،معصوم الدمفأصاب إنسانًا آخر  ،أو شيً ا أو حيواناً  مهدور الدمإنسانًا  الشخص( بالرمي 

وقوع الشيء على خلاف إرادة من وقع منه، وغير " ه:نأ ،لخطأل التعريفات الفقهيةهم سرده أبعد  ويرجّح الباحث:
 الفعل أو القول سواء كان باطنًا أم ظاهراً.. ولفظ  وقوع الشيء( يشمل 60مقترن بقصد"
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 .92-91صالخطأ كأساس للمساءلة الجنائية في الجرائم غير العمدية في الشريعة الإسلامية،  ،المطيري 61
 .270، صمن الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانونموافي،  62

 .084ص، 1، ج بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً عودة،  63

 .92ص، الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيبشير،  64

: اتفاق كل من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للخطأ غير العمدي في عدم التعمّد لفعل  ما، "فمدلوله ويرى الباحث
عندهم أن يكون الفعل غير مقصود أصلًا، أو يكون مقصودًا، ولكن نتيجته على خلاف قصد الفاعل أو ظنّه...، 

الات الخطأ وما في معناه من كل وجه...، ومجمل القول ترى الشريعة الإسلامية أن الجاني مسؤول عن فتشمل هذه الح
فعله ما دام مكلفًا بشرط أن يكون فعله أدّى إلى النتيجة الضارة...، فإذا كان الفعل غير إرادي وغير متعقّل، فلا يعد 

عل الإرادي مطلوبًا كأساس للمسؤولية عن الجريمة عمدية كانت أو معتبراً شرعًا، ولا يعد نشاطاً إجراميًا، ولذلك كان الف
غير عمدية، ولكن النتيجة قد تكون هي الأخرى إرادية، وبالتالي فالجريمة عمدية، وقد تكون غير مرادة من وراء الفعل 

 . 61هوم"الإرادي، وفي هذه الحالة تكون غير عمدية، ولا تختلف القوانين في الشرائع الأخرى عن هذا المف

 بين القانون والفقه الإسلامي في مفهوم الخطأ المطلب الثالث: مقارنة 
 ما يلي:بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي نجد توافقًا هوم الخطأ، مف عرضبعد 

 تتمثل الخطأ عمليةن وهو أ ،الإسلامي الفقهفي  مالقانون أ أكان فيالخطأ تحت إطار واحد سواء  مفهومندرج ي .أ
تجاوز  منك  ،النتائج تلكثر أيعاقب الفاعل على و  ،متوقع الحدوث غير مقصود ضرر  عنه  ينشأفعل إرادي  في

 .ويقتله المشاة،فيدهس أحد  المسموح به، مكتظٌّ بالمارة حدَّ السرعةفي طريق في قيادة مركبته 
، في طريق مؤداه: "أن كل أنه بالرجوع إلى نصوص القانون الجنائي نجده قد نهج منهج جمهور فقهاء المسلمين .ب

جريمة عمدية يعاقب عليها فاعلها إذا أتاها عامدًا، ولا يعاقب عليها إذا أتاها مُطً ا، ما لم يكن الشارع قد 
 .62قرر عقوبة لمن يأتيها مُطً ا"

المسؤولية تتفق القوانين الجنائية مع الفقه الإسلامي في عدم مسؤولية الجاني ما لم يكن مُطً ا، وتختلف درجة  .ج
ما يدخل تحت   في القانون( ويدخل تحت الخطأمن حيث التخفيف والتشديد باختلاف درجة الخطأ ونوعه، "

 جمهور فقهاء يسميهما  كليدخل تحت  ، وقال بشير: "الخطأ في القانون 63"الخطأ في الشريعة وما يجري مجراه
 .64ا يوافق رأي الفقه المالكي"، والتسبب غير المقصود، وهو في هذالخطأ ىمجر  ىالشريعة ما جر 

ومن نقاط الاتفاق بينهما: أن المشرعّ الجنائي الإيراني قد أخذ مفهوم الخطأ من نصوص الفقهاء، خصوصًا  .د
 .تحرير الوسيلة"الخميني في كتابه "نصوص 
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 .96، صالخطأ كأساس للمساءلة الجنائية في الجرائم غير العمدية في الشريعة الإسلامية، المطيري 65

 .238، صمجلة كلية الإمام الأعظمالرجبو، "فكرة الخطأ في قانون العقوبات"،  66

 .334، صالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانوني، الصيف 67

؛ "وهذا ما عبرتْ عنه القاعدة اللاتينية من قبل بأنه: لا مس             ؤولية جنائية في غياب الخطأ". نفس 29، صالخطأ المفترض في المســـــــــؤولية الجنائيةالهيتي،  68
 .67، ص2، جالقانون الجنائي العاموي الأساسي في قيام الجريمة وفي قيام المسؤولية الجنائية". العوجي، ؛ وقال بعض: "الخطأ يبقى الركن المعن26المرجع، ص

قصد الجاني إيقاع  : عدمأولهماويتفق القانون الجنائي الإيراني مع الفقه الإسلامي في مفهوم الخطأ في أمرين:  .ه
 : عدم قصده للنتيجة المترتبة عليه.والآخرالفعل على المجني عليه، 

يتبين من تعريفات الخطأ سواء في الفقه الإسلامي أم في القوانين الجنائية الوضعية: وجود صلة بين نتيجة الجرم،  .و
ل بالتزام عام يفرضه الشارع، وإرادة الفاعل تتمثل بشكل علاقة نفسية، "كما يتبين أن جوهر الخطأ هو إخلا

، وقال الرجبو: 65ويتمثل هذا الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر، والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها الشارع"
.66"فالخطأ أيًا كانت صورته يعتبر اعتداءً على التشريع الذي يهدف إلى حماية المصالح المشروعة"

 
 بينهما:  الاختلافأما  أوجه 

الفقه الإسلامي له فضل السبق على القوانين الجنائية الوضعية في تحديد مفهوم الخطأ بعدة قرون،  إن .أ
فقال الصيفي: "وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قد سبقت جميع القوانين والأنظمة في بنائها المسؤولية 

 .67الجنائية على العصيان وحده دون غيره"
في  الخطأ والخطي ة هيقابلبالعصيان ما  تسميته وماهيته، فيسمى في الفقه الإسلامي اختلفا فيإنهما  .ب

الجنائية الوضعية، وإن العصيان يعدّ مظهراً ومصداقاً للإرادة الآثمة، ما يطلق عليه عند فقهاء القوانين 
ة جنائية بدون القانون الخطأ بمعناه العام، وبالتالي، فإن الفقه الإسلامي ينصّ على أن: لا مسؤولي

.68عصيان، وينصّ القانون الجنائي الوضعي بأن: "لا جريمة بغير خطأ"
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 يا آبی يانی يه زميط نقلي عدم مهارت راننده  اعم از وس               ايادولتی ت نظامات ي عدم رعايامبالاتی   بیيااطی ياحت هرگاه بینصّ المادة بالفارس               ية: " 69
ه يه در ص ورت مطالبه از ناحيز به پرداخت دي عمدی ش ود مرتکب به ش ش ماه تا س ه س ال حبس و نيرله موتوری منتهی به قتل غيوس  متص دی يا( یيهوا
ص  .815، صقانون مجازات اســــلامي در نظم حقوقي كنونيزراعت، ". ش      ودای دم محکوم میياول من الجدير بالذكر أن المش      رع الجنائي الإيراني قد خص      ّ

 (.714: "التعزيرات والعقوبات الرادعة" من قانون العقوبات، بعنوان: "الجرائم الناش ة عن المخالفات المرورية"، وذكر فيه هذه المادة  فصلًا في كتاب

ظر: ؛ وان410، ص". المصدر السابق، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتىىمبالات ، بىىاحتياط تقصير اعم است از بىنصُّ الملاحظة بالفارسية: " 70
 .366(، ص295الملاحظة الثالثة من المادة  

 .248-247، ص1، جحقوق جزاى عمومىانظر: اردبيلي،  71

 .99م، ص1971ه.ش/1350، 70، العدد: مهنامه قضائيانظر: نوري، "مس وليت در جرائم عمدي وغير عمدي وخط ي"،  72

 المبحث الثاني: صور الخطأ في القانون الجنائي الإيراني والفقه الإسلامي
 ي فرِّع الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: 

 المطلب الأول: صور الخطأ في القانون الإيراني 
( من القانون الجنائي الإيراني عليها عند تحديد معنى الخطأ غير العمدي، بأنه: 74للخطأ صور عدة نصَّت المادة  

"إذا كان اللامبالاة، أو الإهمال، أو عدم مراعاة القوانين والنظم الحكومية، أو عدم مهارة سائق المركبة  سواء كانت المركبة 
كم على أرضية، أو بحرية، أو جوية( أو الش خص الذي يتعامل مع مركبة ذات محرّك، قد أدّى إلى القتل غير العمد، يح 

 69مرتكبه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبدفع الدية إذا طلب من قبل أولياء الدم".
نائي كالعنصر النفسي ( من القانون بيانًا للتقصير أو الخطأ الج6كما نصّ المشرعّ الجنائي الإيراني في ملاحظة المادة  و 

للجرائم، بأن: التقصير يشمل عدم الاحتياط، والإهمال، وعدم المهارة، وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة 
 70.الحكومية

ويمكنننا أن نشاهد خاصية مشتركة في سلوك كل الأشخاص المخط ين وهي: عدم اعتنائهم بالقيم الاجتماعية المحميّة من 
لأجل ذلك، قد لا نجد فارقاً معينًا وواضحًا بين صور الخطأ، والواقع أن هذه الصور المذكورة في القانون قبل القانون، و 

بالنظر اليسير  -جميعها إنما تعبّر عن حالة نفسية واحدة هي الغفلة، أو عدم توقّع الحادثة التي كان باستطاعة المرتكب 
 71أن يسلم منها. -إلى مآلها 

صور الخطأ الواردة في هذه النصوص القانونية ربما أوردها المشرعّ على سبيل الحصر، وليس على  ومن الجدير ذكره: أن
سبيل المثال؛ ومن الآثار والنتائج المترتبة على مبدأ شرعية أو قانونية العقوبات التفسير الضيّق للنصوص الجنائية، وبالتالي 

 الحكم في الجرائم المرورية بصور الخطأ المصرحة بها في القانون، لا يمكن للقاضي التوسع فيها، يعني أن القاضي يتقيد في
 72وعلى هذا، أن تبيين الصور المتعلقة بالأخطاء المذكورة في القانون ذو أهمية خاصة.
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 .165ص، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالعبيد، قال عبيد: "أما عدم الاحتراز، فيشير إلى الخطأ الواعي أي الخطأ بتبصّر".  73

 .815، صقانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنونيزراعت،  74

 .189، ص عليه اشخاصيمجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   75
 .248، ص1، جعمومىحقوق جزاى اردبيلي،  76
 .278-277، صالقسم العام -قانون العقوباتأبو عامر،  77

 .444ص ، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام،حسني 78

 .197، صالقسم العام -شرح قانون العقوبات الأردني نجم،  79

 .165ص، الأشخاص والأموالجرائم الاعتداء على ؛ و346ص مبادئ القسم العام من التشريع العقابي،عبيد،  80

 .249-248، ص1، جحقوق جزاى عمومىاردبيلي،  81

تتسع كلمات ب أتىفإن المشرع قد  ،و المثالأ ،على سبيل الحصر القانون الجنائي الإيرانيوسواء وردت هذه الصور في 
. وسيعرض الباحث فيما يلي لكل صورة من صور الخطأ الحياة العمليةالتي يمكن أن تقع في جميع صور الخطأ معناها 

 التي ذكرها المشرع الجنائي الإيراني:
 .74: يقول عباس زراعت: "عدم الاحتياط هو: ارتكاب عمل  دون التبصّر في عواقبه"73عدم الاحتياط والتحرّز .أ

 .75ياط في نظام المرور: أفعال  واجب على السائق القيام بها، ولكن لا يقوم بها"وقال آخرون: "يقصد بعدم الاحت
وقال أردبيلي: عدم الاحتياط هو خطأ  إنساني لا يتوقّع الفاعل نتيجة فعله في حالة خاصة، وبعبارة أخرى: لا يتوافق 

ر والمتوقِّّع...  والأنماط السلوكية هي أنماط الحياة تنشأ عن الأشكال فعله مع الأنماط السلوكية بالنسبة للإنسان المتبصِّّ
 76الثقافية  في المجتمع(.
الجاني على اتخاذ مسلك توجب قواعد الخبرة  العامة،  إقدام: أن جوهر عدم الاحتياط هو "والذي يبدو للباحث

الصورة "حالات الخطأ ، وبذلك تضم هذه 77الامتناع عن إتيانه بالشكل الذي اتخذ به، أو في الوقت الذي اتخذ فيه"
 . 78عن طريق النشاط الإيجابي"

ومن الأمثلة التي لها علاقة بعدم الاحتياط هو حوادث السيارت، "كالسائق الذي يقود سيارته بسرعة عالية في طريق 
 .79تقتله"مزدحم بالمشاة، فيصدم شخصًا، فيقتله، أو الأم التي تنام مع رضيعها في فراش واحد، فتنقلب عليه أثناء النوم و 

: "ويعبّر عنه أيضًا بالتفريط وبعدم الانتباه والتوقي، يراد به عادة حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك الإهمال .ب
 .80 واجب(، أو لامتناع  عن تنفيذ أمر  ما("

تائج الإهمال هو عدم الاحتياط في صورة ترك الفعل، ويقصد به ترك التكليف الذي يقتضي التوقّي للنوقال أردبيلي: 
الإجرامية غير الإرادية، وإذا غفل أحد  بأيّ سبب عن القيام بهذا التكليف، ثم نشأ  عن إهماله( النتيجة الإجرامية، 

  81فيؤاخذ به.
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 .318، صالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانونالصيفي،  82
(، وقانون 550، 189 (، وقانون العقوبات الس    وري في المواد 238قد أطلق على هذه الص    ورة بعض التش    ريعات، كقانون العقوبات المص    ري في المادة   83

، 3ج، الســـياســـة الجزائية في الفقه الإســـلامي المقارن والقانونيالحص    ري، (، تس    مية كلمة "الرعونة". انظر: 345، 343، 63العقوبات الأردني في المواد  
؛ وقال 650ص القســــــم العام، -وبات شــــــرح قانون العق. ويراد بالرعونة: "س        وء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به". حس        ني، 238ص

، جرائم الاعتداء على الأشـــــــخاص والأموال الرعونة: كلمة تش          ير إلى الطيش والخفة والأص          ل الفرنس          ي يش          ير بالأكثر إلى عدم الحذق والدربة".عبيد: "
 .165ص

 .815، صقانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنونيزراعت،  84

 .208، ص عليه اشخاصيمجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   85
؛ 222، ص عليه اشـــخاصيمجرا( 1ص    ادقى، حقوق جزاى اختص    اص    ى  و ؛ 369، صقانون مجازات اســـلامي در نظم حقوقي كنونيزراعت، انظر:  86

السياسة الحصري، ؛ و 268ص، الكويتيالنظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء ؛ والشناوي، 844ص، 5، جالموسوعة الجنائيةعبد الملك بك، و 
 .240، ص3ج، الجزائية في الفقه الإسلامي المقارن والقانوني

 .190، ص عليه اشخاصيمجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   87

ومن تطبيقات الإهمال: "السير بالسيارة في شارع مزدحم بالمارة بسرعة كبيرة دون تنبيه المارة، فيصدم أحدهم رغم رؤية 
 82تمكنه من الوقوف بالسيارة لو أنه كان يسير بسرعة عادية" السائق له على مسافة

. ويقصد بالمهارة: وضع  أو حالة 84: ويراد به: "عدم الإلمام بالطريقة الصحيحة لإتيان الفعل"83عدم المهارة .ج
تحصل لأصحاب المهن والحرفيين  كالأطباء والصيادلة والمهندسين والقابلات وغيرها(، ويطلق على الذي لم 
يتوفر لديه هذا التخصص أو الفن: غير ماهر، ولا ترتبط بحصول شهادة أو رخصة، فوجود رخصة القيادة أو 

 :86. عدم المهارة يكون على نوعين85عدمها، لا يدل على المهارة أو عدمها
 ماديّ: عندما لا يكون لدى الشخص الكفاءة والاستطاعة العملية اللازمة  أو المهارة اليدوية الكافية( في -

فعل  من الأفعال، مثل قيادة سيارة دون الممارسة الكافية فيها، كأن يحوّل اتجاهَه دفعة واحدة دون تنبيهه 
المارة بذلك، فأدّى إلى الاصطدام.

معنويّ: فيكون على صورة الجهل، أو فقدان المعلومات العلمية والفنية الكافية، كالذي يقود السيارة وهو لا  -
الخبرة الكافية، فيدهس أحد المشاة، فيقتله. يحسن قيادتها أو تنقصه

: "يقصد باللوائح والأنظمة مجموعة من الواجبات والتكاليف المتعلقة عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة .د
بعمل أو مهنة كانت على عهدة الأشخاص مراعاتها، فتثبت المسؤولية بمخالفة تلك الواجبات والتكاليف، فإن 

 .87بمراعاة القوانين والقرارات المتعلقة بقوانين السير" الأشخاص مكلّفون
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 .249، ص1، جحقوق جزاى عمومىاردبيلي،  88
 .347، صمن التشريع العقابيمبادئ القسم العام عبيد، ؛ و 652ص القسم العام، -شرح قانون العقوبات حسني،  89

الســـــياســـــة الجزائية في الفقه الإســـــلامي ؛ والحص       ري، 827-826(، ص723، المادة  مجازات اســـــلامي در نظم حقوقي كنونيقانون زراعت، انظر:  90
 .242، ص3، جالمقارن والقانوني

 .370، صمجازات اسلامي در نظم حقوقي كنونيقانون زراعت، ؛ و 190، صجرايم عليه اشخاص( 1سپهوند، حقوق کيفری اختصاصى  انظر:  91
 .191-190، صعليه اشخاص جرايم( 1انظر: سپهوند، حقوق کيفری اختصاصى   92

وقال آخرون: "يقصد باللوائح أيّ نوع من الأحكام الكلية، سواء كانت قانونًا، أو قراراً، أو الإلزام بنظام عمل  ما، وتعدّ 
النتائج الإجرامية التي ، و"...خاصة القواعد التي تستهدف منع 88عدم مراعاة هذه اللوائح مُالفة للنظم  الاجتماعية("

تقوم بها الجرائم غير العمدية، كاللوائح المنظمة للمرور وحيازة وسائل النقل، واللوائح الخاصة بالصحة العامة، وتنظيم المهن 
 . 89والصناعات المختلفة"

والقتلَ، فيتحمّل كلٌّ منهما وعلى هذا، لو سلّم أحد  مركبتَه إلى شخص  ليس لديه رخصة القيادة، فحدث بذلك التصادمَ 
مسؤوليةَ الحادثة؛ لأن عملَ كل  منهما يعتبر خطأً مستقلًا، فقائد السيارة؛ لأنه هو المباشر في  إحداث النتيجة الإجرامية 
 وهي قتل المجني عليه، ومالك السيارة؛ لأنه مُطئ  لمخالفته أنظمة المرور بتسليمه سيارته لسائق ليس لديه الرخصة، فيعتبر

 90معاونًا له في القتل الخطأ.
ومن تطبيقات هذه الصورة أيضًا: ركوب  المسافر على الحِّمل خلف المركبة مُالف  لنظام المرور، فلو لم يهتمّ سائق المركبة 

فر إلى هذا الأمر، وسمح بركوب المسافر خلف المركبة، فانقلبت المركبة في حالة الانحدار بسبب تعطّل الفرامل، فتوفّي المسا
 91المذكور، فالسائق ارتكب مُالفة اللوائح والأنظمة.

: أن الأمر الذي يجب التدقيق فيه، أنه بخصوص القتل الناشئ عن المخالفات المرورية والجرائم المشابهة وما يراه الباحث
عن العلاقة بين الخطأ أو  لها، لا يهمّ النظر إلى العلاقة السببية بين فعل المتهم والحادثة، أو النتيجة الإجرامية، بل يبحث

التقصير والحادثة المؤدية إلى القتل؛ لأنه يوجد في مثل هذه الحوادث دائمًا علاقة سببية بين فعل المتهم أي القيادة، 
والحادثة، وبعبارة أخرى: عندما تصادم المركبة أحد المارةّ، فإنّ هذه العلاقة السببية تتحقق دائمًا بين فعل السائق والحادثة 

لمؤدية إلى القتل، وفي كل الحالات فإن السائق هو المسؤول عن الحادثة، مع أنه لا يصحّ تنفيذ مثل هذا الحكم، إذًا فإن ا
الضابط والمعيار الصحيح لتحديد المسؤولية هو: تحقّق علاقة السببية بين التقصير أو الخطأ الجنائي الناشئ عن الإهمال، 

م مراعاة القوانين واللوائح، والحادثة المرورية المؤدية إلى القتل أو الإصابة، لا بين فعل وقلة الاحتراز، وعدم المهارة، وعد
 92.المرتكب والحادثة الحاصلة
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 .522ص، أصول قانون العقوبات القسم العامسمير عالية،  93

 .37-36ص، الوسيط في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأعبد التواب،  94

 .1106، ص2، جأهل المدينةالكافي في فقه  ،بن عبد البرا 95

طأ كثيرة ، ويض    بطها عدم القص    د، وجوه الخ. وفيها: "574، ص1ج ،فتح القدير ،الش    وكاني؛ وانظر: 313، ص5ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  96
 ."والخطأ: الاسم من أخطأ خطأ: إذا لمَْ ي تعمَّدْ 

ولأجل ذلك، فإن مجرد ركوب المسافر على الحِّمل خلف المركبة، أو ترك أبواب السيارة مفتوحة حين انطلاقها، أو التكلّم 
سب دليلًا مستقلًا بنفسه على مسؤولية المتهم،  بالهاتف عند قيادة السيارة، ي عدّ مُالفة للقوانين ونظام المرور، ولكن لا يح 

التفحّص؛ إذ "يلاحظ أن توافر الخطأ بمخالفة القوانين والأنظمة لا يعني حتمًا قيام بل الموضوع يحتاج إلى البحث و 
المسؤولية عن الجريمة غير المقصودة، بل لا بد من توافر الصلة السببية بين الخطأ والنتيجة، وقد قضي أنه لا سببية مباشرة 

 .93"ارق بحادث صدم أدى إلى الوفاةفي ترك سائق السيارة أبوابها مفتوحة مما سهل سرقتها وتسبّب الس
أنه إذا كان المشرعّ الجنائي الإيراني قد نصّ على صور الخطأ الأربعة في القانون، مع أنه لا يسوغ والذي يراه الباحث: 

له حصره في تلك الصور، ولكن تناوله لها كان لبيان أهم هذه الصور، وأكثرها تحققًا من غيرها من صور الخطأ في الحياة 
عملية، وأن "حصر صور الخطأ لا يدعمه المنطق القانوني، فليس جوهر البحث في الخطأ هو تحديد صوره، وإنما بيان ال

 . 94عناصره، فإذا اتضحت عناصره أصبح ميسوراً معرفة متى يعدّ متوافراً ومتى لا يعدّ كذلك"

 المطلب الثاني: صور الخطأ في الفقه الإسلامي 
ى صور  محصورة للخطأ، كما في القانون الجنائي الإيراني. يقول ابن عبد البر بهذا الصدد: لم يقف الفقه الإسلامي عل

  .95"اووجوه الخطأ كثيرة جدً  ،فهو خطأ ،رادةإما وقع من فاعله من غير قصد ولا  كلّ "
صى يربطها عدم  القصد"  ،في بعض الوجوه قد تتداخل بعض، و 96وفي ذلك يقول القرطبي: "ووجوه الخطأ كثيرة لا تح 

هو عدم القصدية، كما أشار إليه القرطبي، وبالنظر تحت إطار واحد ولكن يمكن للباحث جمعها التمييز بينها،  بصعوي
إلى ما ذكره الفقهاء المتقدمون من الأمثلة في حوادث المواصلات ووسائل النقل في بي تهم وزمانهم، يمكن استخراج صور  

 زاً فيما يلي:والتي سيتمّ عرض بعضها موجللخطأ، 
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، 2، جالكـافي في فقـه أهـل المـدينـة ،بن عب  د البر؛ ا342ص ،7ج ،بـدائع الصـــــــــــنـائع ،لك  اس                انيا؛ و 011، ص6ج، تبيين الحقـائقالزيلعي، انظر:  97
الروضـة البهية ، الش  هيد الثانيو ؛ 465-464، ص11ج ،المغني ة،بن قداموا ؛4، ص8، جأسـ  المطالب شـرح رضوض الطلالب، الأنص  اريو ؛ 1106ص

 .107-105، ص10، جفي شرح اللمعة الدمشقية
 .342ص ،7ج ،الصنائعبدائع  ،لكاسانيانظر: ا 98
لمؤتمر  الدورة الرابعة عش     رة، مجمع الفقه الإســــلاميمجلّة  الجماعية في قتل الخطأ وتعدّد الكفارة"، مس     ؤولية س     ائق وس     ائل النقلوهبة مص     طفى الزحيلي، " 99

 .75، الجزء الثالث، ص14مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 

 .280، ص2، جأحكام القرآنالجصاص،  100
 تعريف المباشر والتسبب في المبحث الثالث من الفصل الرابع من هذه الرسالة.انظر  101
 .107، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجريمةأبو زهرة،  102

 ،الجريمة إلى المؤدّيالفعل منه الجاني يقصد الخطأ الذي  :الأول  97:هوعدم للفعل الخطأ من حيث القصدصور -أ
، فيصيب أحد المارة ،ا يتخلص منهكمن يرمي حجرً   ،الفعل هي ة إيقاع ، ولكنه مع ذلك يخطئ إما فيدون قصد الجريمة

 98.إنسان بهفإذا  صيدًا،، كمن يرمي ما يظنه الواقعه مما يخالف ظنفيما يبدو له في أو 
فيدهسه، فإذا هو إنسان، ،عنزة مثلًا يظنه  ا أمامهكأن يرى السائق سوادً " والفعل في حوادث المرور، الخطأ في القصدو 

ت، خلل في عجلة القيادة أو في العجلا فيقع أو غنمة، ب صدم دابة كجملكأن يريد السائق تجنّ   ،والخطأ في الفعل
 .99"المسؤولية من عفىي    فيقتله، فلافيصدم إنساناً 

: بأنّ النتيجة الإجرامية للجاني في صور الخطأ السابقة وقعت بدون قصد العصيان والتعدّي، والذي يظهر للباحث
 ولكن بسبب الإهمال أو التقصير؛ حيث كان في استطاعته التحرز عن ذلك الفعل بنوع من الاحتياط والتثبت.

وأما يقول الجصاص: " ،أو إهمالًا منه عدم احتياطهليقع  هولكن ،ولا الجريمة لا يقصد الجاني فيه الفعلالخطأ الذي : الثاني
ا الفعل فيه والخطأ أيضً  ،صد إليه بعينهالعمد ما ق   لأنّ  ؛فهو قتل الساهي والنائم ،ما ليس بعمد ولا شبه عمد ولا خطأ  

ز الخطأ ولا فليس هو في حيِّّ  ،أصلًا  د  و وقتل الساهي غير مقص ،في القصد الفعل وتارةً في  ه يقع الخطأ تارةً إلا أنّ  مقصود  
، وقد يحدث "ما جرى مجرى الخطأولذلك تسمى هذه الصورة من الخطأ: " ،100"الخطأ ه حكم  إلا أن حكمَ  ،العمد

 101بالمباشرة أو بالتسبب.
عل، ولا يتشابه مع الخطأ في القصد، لأنه في الخطأ في وفي الحقيقة: "إن الجاري مجرى الخطأ يتشابه مع الخطأ في الف

القصد كانت الإصابة مقصودة، ولكنها على ظن مُطئ، لا على علم صادق، أما هذا فالجريمة نتيجة فعل مجرد، كالخطأ 
 .102في الفعل، إذ الجريمة في خطأ الفعل نتيجة تخطي الفعل هدفه إلى غيره"
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 .435، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة،  103

حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الدس   وقي، ؛ و 201-200، ص7، جالمبدع شـــرح المقنعبن مفلح، وا؛ 011، ص6ج، تبيين الحقائقالزيلعي، انظر:  104
 .242ص ،4ج ،الكبير

 .228، ص4، جشرائع الإسلام، الحلّيو ؛ 254، ص6، جالوسيط في المذهب ،الغزاليو ؛ 233ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاسانيانظر: ا 105

 .435، ص1، جالوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون عودة،  106

 .14، ص9ج ،تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الطوريو ؛ 280، ص2، جأحكام القرآنالجصاص، انظر:  107
فيقتله ومن  ،ينقلب النائم على ش           خص وهو أن ؛رى الخطأمجَ  يجر ما أ   ، وفيه: "...505، ص5ج ،كشــــــــاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي، انظر:  108

 ". م ونحوه وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطأمحرَّ  ب ر   ل بسبب كحفرقتَ ي  
 .464، ص11، جالمغنيبن قدامة، ؛ وا513، ص5ج ،كشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي، انظر:  109

 ": مباح أو عدم تولدهالخطأ من حيث تولده من فعل صور "-ب
  :بهذا الاعتبار إلى قسمين الخطأالفقهاء  مقسّ قد 

قد يقع ، و 103"نه مباحأأو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد   أي مأذون فيه(، هو ما تولد عن فعل مباحو" :الخطأ المتولد
  .بالتسبب، أو يقع 105ضالخطأ المح ويطلق عليه بعضهم ،104الفقهاء لفظ الخطأعليه طلق الذي يو  ة،باشر بالمهذا الخطأ 

 
يطلق عليه الفقهاء بقسميه المباشر والتسبب، والخطأ المتولد و  ،106"هو كل ما عدا الخطأ المتولدو" :والخطأ غير المتولد

من لا يفرِّق بين هذه الصور، ويطلقون عليها جميعًا لفظ:  ، ومن الفقهاء107"ما جرى مجرى الخطأبالتسبب اصطلاح "
  .108الخطأ
الحوادث تلك ف "،ما جرى مجرى الخطأ"بصورة الخطأ المسمّى عليه  ي طبَّق المروريةوادث الحالخطأ في : أن الباحثويرى 

ل اعمالاست بسبب تتولد أفعال  ف ،مصالحلل جلبًا الشوارععلى  المركبات لاعموهو است (،مباح  مأذون فيه من فعل دتولّ ت
الحوادث يصدق على بعض بعض الأحيان و ولكن تنشأ بسببها الواقعة المرورية،  ،في الحوادث المرورية التسبّب لم يقصد بها

 المروري.ادث الح مما ينشأ عنه والأنظمة،مُالفة القوانين قصد السائق الخطأ غير المتولد عند المرورية 
 :تقسيم الخطأ باعتبار السلبية وعدمها -ج

في  يذهب بسيارته السائق الذيك  ،المباح بالعمل هأثناء قيام خطأً  ارتكاب الشخص وهو :الخطأ الإيجابي -
.109فيصيب إنساناً  طيراً، يستهدف الذيكالمشاة، أو  أحد  فيصدم ،طريق  

، والاحتياط ،ترك التحرز، أو الامتناع عن القيام به، وينجم عن الواجبفي ترك تمثل هو المو  :الخطأ السلبي -
  ،عطشالأو  عو بسبب الج يدركه الموتحتى  ،هإطعام سقي شخص  ما أو عن متناعالاك  والمبالغة في التثبت،
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، نهاية المحتاجالرملي، ؛ و 243-242ص ،4ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدس وقي، ؛ و 283ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاس انياانظر:  110

 .508، ص5ج ،كشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي، و ؛ 359-358، ص7ج
 .105، ص2، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة،  111

 .111، ص2، جالمصدر السابق 112
 .272-271ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاسانياانظر:  113

 وتثبيتها، دون ربطها اأغراضً أو  ،أشياء مركبتهعلى  السائق الذي يحملك  و، أ110وغيرها تصادمين ونقلهمأو إسعاف الم
  ، وتؤدّي إلى حادثة مرورية.سيرالأثناء على الطريق فتسقط 

 القانون الوضعي والفقه الإسلاميلب الثالث: المقارنة في صور الخطأ بين طالم
في عدم ، والمتمثلة الإيراني الجنائيقانون ال( من 74المادة   في نصِّّ  المذكورةن صور الخطأ : أوالذي يبدو للباحث
ومن  ،قد وردت على سبيل الحصر والأنظمة وعدم مراعاة القوانين واللوائح ، وعدم المهارة،والإهمالالاحتياط والاحتراز، 

الحيطة  تركهو و  للخطأ في معنًى  هذه الصورتشترك و في ذلك، النص الصريح  دلورو  ؛ع فيهاالتوسّ و  هاتأويللا يجوز ثّم 
، والمبالغة في التثبت، ومع ذلك كله فإن جميع هذه الصور، سواء في التشريع الجنائي الإيراني أو التشريعات الأخرى، والحذر

من جهة، ومن جهة أخرى إن الفقه الإسلامي له الفضل؛ حيث لا يجب على يشملها مفهوم الخطأ في الفقه الإسلامي 
 القاضي أن يتقيد بصورة معينة للخطأ، ويمكن له أن يتوسع في حكمه حسب نوع الجريمة وظروف الجاني.

نين لا الشريعة عن الخطأ يتفق مع ما جاء فى القوانين الوضعية بعينه. وإذا كان شراح القوا وما جاء في" يقول عودة:
إلا أن ما تعتبره  ،كما فعل بعض الفقهاء  ،ويكتفون بإدراجها كلها تحت لفظ الخطأ ،يقسمون الخطأ هذه التقاسيم

  .111"ذكرها فقهاء الشريعة القوانين خطأ لا يخرج عن نوع من الأنواع التي
والأوامر التي تصدرها السلطات ومُالفة الأوامر والنصوص يدخل تحتها نصوص الشريعة نفسها ونصوص القوانين واللوائح "

ولية المخالف، سواءً فيما يمكن التحرز عنه أو ما لا يمكن ؤ التشريعية، ومجرد المخالفة يعتبر خطأ في ذاته ويترتب عليه مس
 ، وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية في هذا.112"ولية أن يكون هناك ضررؤ يشترط للمسلكن التحرز عنه، و 

النصوص  أو مُالفة عدم معاقبة الشخص على ترك التحرز والاحتياط بذاته، في لامي والوضعيالنظامان الإس تفقي
  .113فلاالمخطئ، وإلا مس ولية أن يتولّد عن ذلك ضرر أو إصابة، وبالتالي تثبت  ، إلاالشرعية والقانونية
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 .93-92ص، للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالأسباب المسقطة بشير،  114

 .444-443، ص1، جشرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامالشرفي،  115

أ في الفقه الإسلامي، وأن ما أخذ به القانون إن "الأسس التي يقوم عليها الخطأ في القانون هي نفسها يقوم عليها الخط
الجنائي من ناحية جعل مُالفة القوانين واللوائح والأنظمة أمراً مساويًا لعدم التثبت والاحتياط في المسؤولية، يوافق ويدخل 

 .114ضمن ما انتهى إليه فقهاء الإسلام الأوائل من أسس تحكم الخطأ"
ريبة تفرد بها فقهاء الشريعة الإسلامية...وإذا طبقنا على هذه الصورة ضوابط إن صورة "ما جرى مجرى الخطأ" "صورة غ

الخطأ التي وضعها شراح القانون، فإننا نجدها خارجة عنها...غير مقبول من الناحية القانونية، فهو خارج نطاق الخطأ، 
 –فقط  –المسؤولية الجنائية، فهو ومن ثم فهو خارج نطاق الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي فهو لا ينشئ أي شيء من 

من قبيل القضاء والقدر، وعلة ذلك أن الفاعل لم يحدث منه أي خطأ على وجه الحقيقة، فهو لم يتصرف برعونة، ولا 
بإهمال، ولا بمخالفة للقوانين واللوائح، ثم إنه لم يتوقع، ولم يستطع، ولم يكن من واجبه توقع النتائج التي حدثت لكونها 

 .115ود الإدراك الواقعي المعروف في حياة الناس"خارج حد
 

 الخاتمة

 : يأتيوهي كما  البحث، أهم نتائجتتضمَّن الخاتمة 
، الأول: الذنب أو الإثم. الثاني: ضدّ العمد. الثالث: ضدّ -أ يرى الباحث أن معنى الخطأ في اللغة يطلق على ثلاثة معان 

الصواب، سواء أكان بقصد أم بغيره، ورجَّح القول بالتفريق بإطلاق لفظ المخطئ: على من أراد الصّواب، فتحوّل إلى 
، فهو الخاطئ.ما لا ينبغيأو غيره بدون قصد، وأما من تعمّد سبيل الخطأ 

الخطأ في الاصطلاح القانوني هو: كل فعل أو ترك لم يقع بقصد من فاعله بأي وجه من الوجوه، وتسبب صاحبه -ب
في الضرر، مع استحالة معرفته بما يترتب عليه فعله من ضرر واقع، وإن كان في وسعه تجنبه.

أنه لا يقصد الجاني بفعله جناية، ولا النتيجة القانون الجنائي الإيراني والذي يظهر للباحث من مفهوم الخطأ في -ج
الحاصلة من فعله، كمن يقصد بالرمي صيدًا، فيصيب إنسانًا.
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العقاب على  اجازت استثناءً أ انهأ إلا ،لا عن فعل متعمدإلا تكون  أن المسؤولية الجنائية سلاميةصل في الشريعة الإالأ-د
 مع أن المخطئ مرفوع الإثم شرعًا. لجرائم حين تقتضي المصلحة العامة العقاب عليهاالخطأ في بعض ا

قد عرّف الفقه الإسلامي الخطأ بأنه: وقوع الشيء على خلاف إرادة من وقع منه، وغير مقترن بقصد.-ه

ر دون القصد من الجاني، إن النظامين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي متفقان في مفهوم الخطأ بأنه وقوع شيء أو ضر -و
والنتيجة الحاصلة، وعدم مسؤولية الجاني مسؤولية جنائية ما لم يكن مُطً ا، وتختلف درجتها باختلاف درجة الخطأ، ومع 

ذلك فإن فضل السبق في تحديد مفهوم الخطأ بعدة قرون يعود للفقه الإسلامي.

عدم مراعاة القوانين عدم المهارة، و ال أو عدم الانتباه، و إن للخطأ صور عدة أهمها: عدم الاحتياط والتحرّز، والإهم-ز
 ، هذا في القانون، أما صور الخطأ في الفقه الإسلامي فنظامه أوسع من القانون.واللوائح والأنظمة
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